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الحكومة واجهت جملة من التحديات لم تواجهها أي حكومات سابقة والشيء الإيجابي أنها ما زالت قائمة 
ما يجري في الجنوب من دعوات انفصالية ليس بسبب استحقاقات ومطالب حقوقية بل هي أجندة في رؤوس من فقدوا مصالحهم

❊ ما هي المعايير التي تعتقد أنه تم اختيارك كرئيس 
للحكومة وفقاً لها مع أنك لم تكن من قيادات الحزب 

الحاكم؟ 
- في البداية أتوجه بالشكر الجزيل لصحيفة الوسط، 
هذه الصحيفة الوطنية التي تمتاز بالشفافية وأصبح 
لها تأثير كبير في أوس��اط ال��رأي العام، كما أتوجه 

بالشكر لرئيس تحريرها. 
وللإجابة عن السؤال فقد كان اختيار فخامة الرئيس 
لي من باب التغيير وفي الحقيقة لم أكن بعيدا عن 
الحكومة، فقد شغلت فيها مواقع معروفة، وبالنسبة 
لتقديرات اختياري -رغم أني لا أعتبر نفسي الأفضل 
- فقد كان لاعتبارات اقتصادية والخبرة السابقة التي 
اكتسبتها من خلال مختلف المواقع التي اشتغلت بها 
وحققنا نجاحات لا بأس بها. وأشكر فخامة الرئيس 
على هذا الاختيار.. وأهمية هذه الحكومة أنها جاءت 
فيها  الشعب  أجمع  التي  الرئاسية  الانتخابات  عقب 
على انتخاب الرئيس على أساس برنامجه الانتخابي 
الذي يتوجب ترجمته إلى عمل على الواقع وبالتالي 
الحكومة استندت في تشكيلها لترجمة هذا البرنامج 
على مصفوفات واضحة ومحددة للحكومة وقد تحقق 

كثير مما تم تحديده. 

❊ بعد ما يقارب الثلاث السنوات إلى أي مدى أنت راض 
عما حققته حكومتك؟ 

- بدون مبالغة إن ما تحقق كثير رغم أن المعارضة 
وبعض الصحف لا تنظر إلا إلى نصف الكوب الفارغ وأنا 

أعتقد أن هذه الحكومة حققت إنجازات كبيرة. 

❊ مثل ماذا؟ 
-في مجال العمل المؤسسي لأننا وجدنا أن الخلل 
الإدارية  الأساسي يرتبط بشكل كبير بالإصلاحات 
تحديداً، وتنفيذ برنامج الرئيس وللأجندة الوطنية 
التي تدعو بشكل رئيس لإصلاحات حقيقية في مجال 
العمل الإداري، مثلا في موضوع الفساد والذي لا أخفيك 
أنه منتشر وبدلا من كون الفاسدين كانوا يفاخرون 
بفسادهم ،الآن وبعد إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة 
الفساد وإيجاد قانون لمكافحته أصبح هؤلاء مرعوبين 
وتحول الفساد من فوق الطاولة إلى تحت الطاولة 
واعتبر هذا تقدما كبيرا في مجال مكافحة الفساد. 
صحيح أن هيئة الفساد ما زالت بحاجة إلى مهارات 
وخبرات لتتبع منابع الفساد ولكن تعتبر خطوة جيدة 

أنها جعلت هؤلاء الفاسدين مرعوبين. 

❊ ولكن يا دكتور عمليا كم فاسد من العيار الثقيل تم 
تقديمه للمحاكمة باعتبار أن هذا هو المعيار؟ 

- لقد تم تقديم الكثير من الفاسدين سواء كنتاج 
لتقارير الرقابة والمحاسبة أو من خلال هيئة مكافحة 

الفساد .

❊ تقصد الموظفين الصغار أم الأدوات ؟ 
- )مقاطعا( بل المئات ومن مستوى وكلاء ورؤساء 
هيئات وقد تم تقديمهم لنيابة الأموال العامة وهم 
الآن خاضعون للتحقيقات وسيكون القضاء هو الفاصل 

وصدقني هم بالمئات .

❊ ولكن أين هم الفاسدون الكبار لأن الفساد تمارسه 
الرؤوس ويدفع ثمنه الصغار؟

- بالعكس كثير من الوزراء ذهبوا ومثلوا أمام الهيئة 
رؤساء  من  عدد  وكذلك  الفساد  لمكافحة  الوطنية 
الجامعات استدعتهم للتحقيق في قضايا فساد، وهذه 
هيئة تستند إلى تقارير وحتى إلى ما تنشره الصحافة 
في هذا الموضوع وقد وجهت سابقا أن أي مسئول 
كبير وإن كان في مستوى عال تستدعيه هيئة مكافحة 
الفساد للتحقيق فإن عليه أن يستجيب وأنا أعلم أن كثيراً 
من الوزراء ورؤساء الجامعات والهيئات والمؤسسات قد 

مثلوا أمام الجهاز المركزي وهيئة الفساد .

❊ ألا يتم بعد ذلك إيقاف الإجراءات؟، لأننا لم نسمع 
بعد بمحاكمة أي من هؤلاء؟ 

- بالعكس بإمكانك أن تلتقي برئيس نيابة الأموال 
العامة لتعلم كم عدد القضايا التي يحقق فيها وليس 

على مستوى العاصمة وإنما في المحافظات الأخرى. 

❊ دكتور تتحدث عن الإنجاز ما هو مفهومك كرئيس 
للحكومة لهذا الإنجاز؟ 

- الإنجاز يعني عدة أشياء، بناء مؤسسي متين من 
خلال إقرار تشريعات ولذا اعتبر إقرار قانون مكافحة 
الفساد هو الخطوة الأولى التي فرملت انتشاره.. الخطوة 
الثانية إنشاء لجنة مستقلة للمناقصات والمزايدات بعد 
أن كانت لجنة في مجلس الوزراء وهي مدعومة بقانون، 
بحيث أصبح الجميع ملتزمين بمعايير واضحة في قضايا 
المناقصات بدءاً بتحديد المواصفات للمناقصة وهو ما 
حد كثيرا من تنامي الفساد وأيضا هناك هيئة مكافحة 
الفساد التي تراقب أعمال اللجنة العليا للمناقصات 

واللجان الفرعية على مستوى المحافظات وتوقف أي 
مناقصة تدور حولها الشبهات. 

❊ ولكن ماذا عن المناقصات التي تتم بالتكليف؟ 
- هذا انتهى وأؤكد لك أنه لم يمر أي تكليف لأي 
مشروع في هذه الحكومة وأنا مسئول عن هذا الكلام. 
وق��د ح��ددت مثل ه��ذا الأم��ر منذ الاجتماع الأول مع 
حكومتي وأخبرتهم أن من يقر أي تكليف لأي مشروع 

سيتم محاسبته. 

❊ ولكن ماذا عن تكاليف تأتي من جهات عليا في 
مشاريع طرقات أو غيرها؟ 

ولكن في  ربما في حكومات سابقة   .. يتم  لم   -
حكومتي أجزم بأنه لم يتم أي تكليف. 

❊ ربما باعتبارك دارس اقتصاد صنفت حكومتك على 
أنها حكومة اقتصادية وتبنت أولا برنامجها الذي نالت 
في ضوئه الثقة ثم جاء البرنامج الانتخابي للرئيس 
وبعد ذلك اعتمدت الأولويات العشر وقبل مناقشتها 
معك أسألك هل تعتقد أن هناك ما يمكن اعتبارها 

إنجازات تحققت على المستوى الاقتصادي؟ 
- بعد أن أصبحت هيئة الفساد ولجنة المناقصات واقعا 
انطلقنا إلى مجال الاستثمار وبدأنا بهيئة الاستثمار التي 
كانت تعرقل كثيراً من المستثمرين وأصدرنا قانوناً 
للاستثمار وعقدنا أكثر من ثلاثة مؤتمرات للترويج 
للاستثمار .. مؤتمر في 2007م في صنعاء رعاه فخامة 
الرئيس والثاني في المكلا والأخير في عدن قبل شهر، 
وتحققت نتائج كثيرة.. قانون الاستثمار اليوم أقر نافذة 
واحدة لتبسيط الإجراءات فيما يتعلق بمنح تراخيص 
: الأراضي  الاستثمار وجمعنا كل الجهات المختصة 
والجمارك والضرائب في نافذة واحدة اسمها الهيئة 
العامة للاستثمار وتحقق في ضوء ذلك العديد من 
مصانع الأسمنت، مصنع في لحج، ومصنع في باتيس 
سيفتتح بعد شهر وثالث في المكلا بحيث تصبح اليمن 

منتجاً رئيساً لصناعة الأسمنت. 

❊ هل تعتبر استثمارات القطاع الخاص ضمن إنجازات 
الحكومة؟ 

- لم يعد دور الحكومة وفق المفهوم العصري يعني 
أن تكون هي المخططة والمنتجة أو المسيطرة بل لا بد 
أن تكون هناك شراكة ما بين القطاع الخاص الحكومة 
وأن نطلق له العنان ليستثمر في كل المجالات ونركز 
على المجالات الصناعية والخدمية كثيفة العمالة ولك 
أن تتصور كم يمكن أن تستوعب هذه المصانع من 
عمالة وكم توفر من فرص عمل ولكن أتمنى من 
القطاع الخاص أن يرتقي إلى مستوى هذه الشراكة وأن 
لا يكتفي بكون زبونه الوحيد هو الدولة ولهذا لا بد ان 
ننمي قطاعاً خاصاً ونأخذ بيده ليكون عندنا رجال أعمال 

حقيقيون يحققون النهضة الصناعية والتجارية. 

❊ ولكن رجال الأعمال يشكون من مزاحمة المسئولين 
لهم في أعمالهم؟ 

الذي  والمبدأ  نواجهه  لم  قلت  ما  الحقيقة  في   -
يفترض أنه حينما يتولى أي شخص المسئولية العامة 
فإن عليه أن لا يمارس التجارة، إذ لا يمكن الجمع بينهما 
وهذا الوضع مستحيل واعطني أمثلة لأنه يتوجب على 

كل مسئول أن يقدم براءة ذمة. 

❊ هذا على ال��ورق فقط ولكن إذا أردت يمكن أن 
أعطيك أسماء؟ 

- لا.. أحدثك عن المبدأ ولكن بشكل عام حين يعين 
شخص في وظيفة كبيرة قد يكون أخوه يملك شركة 
ولكن عندما يصبح هذا الموظف وزيرا أو رئيس هيئة لا 

ينبغي أن يزاوج بين المسئولية وممارسة التجارة. 

❊ إذاً ما هو إنجاز الحكومة على المستوى العام؟ 

مؤسسات  في  نهائية  لا  عمل  ف��رص  تحققت   -
متوسطة وصغيرة وخلقت فرص عمل ولو زرت على 
سبيل المثال محافظة الحديدة أو حضرموت ستلاحظ 
لحج..  محافظة  في  وحتى  للأسماك  المعامل  مئات 
لقد ذهلت من الحركة الاستثمارية فيها، لقد أصبحت 
محافظة لصناعة مواد البناء يصنع فيها السيراميك 
المصنع  هذا  وسيفتح  الكهربائية  والمواد  والحديد 
قريبا.. فتصور معي كم هي فرص العمل التي تحققت 

في هذه المحافظة. 

إلى  ❊ نحن نعرف أن أي استقرار اقتصادي يؤدي 
استقرار سياسي وهو ما لم ينعكس على واقع هذه 
هو  فأين  بالاسم..  ذكرتها  وأن��ت  طالما  المحافظة 

الإنجاز؟ 
- أنت سألتني عن إنجازات الحكومة فدعني أكمل 
وأرجو أن تقارن بنفسك عدد الفرص التي أتيحت لرجال 
الأعمال مقارنة بأي فترة سابقة وهناك مجالات عديدة 

تحققت فيما يخص تطبيق الأجندة الوطنية للإصلاحات 
وتطبيق برنامج الرئيس.. وخذ العدل، فقد أصبحت 

لدينا محاكم تجارية. 

❊ عذراً يا دكتور دعنا ننتهي أولا من مناقشة منجز 
الاستثمار، فاليمن تعد بيئة طاردة للاستثمار، لأسباب 
بعضها قد لا يكون للحكومة علاقة مباشرة بها كالإرهاب 
وحرب صعدة وحوادث الاختطاف ولكن هناك أسباب 
أخرى لها علاقة بأداء الحكومة عرقلت قيام مشاريع 

استثمارية ومنها مشروع فردوس عدن؟ 
- موضوع الفردوس نحن خصصنا أراضي في عدد 
من محافظات الجمهورية للاستثمار وقد وجدنا أن كثيراً 
من المستثمرين يبحث عن التنمية العقارية ويريد 
أن يتملك الأرض من اليوم الأول ولذا قلنا أنه لا بد 
من أن تكون هناك شراكة.. فكيف يمكن أن تعطيه 
الأرض دون أن تستفيد منها الدولة فأنشأنا شركة 
شبام/ الشركة اليمنية القابضة بحيث تؤول إليها كل 
الأراضي المخصصة للاستثمار ومن ضمنها الأراضي 
التي في عطان وسلمت للديار القطرية باستثمار يصل 
إلى أكثر من خمسمائة مليون دولار، شاركتها الدولة 
مقابل الأرض بـ%20 ولكن تظل ملكية الأرض للشركة 
القابضة إلى أن يتم إنجاز المشروع وبعد ذلك يتم نقل 
ملكيتها للشركة المنفذة وهذا ما كان يراد تطبيقه في 

أراضي الفردوس. 

❊ ولكن ما أعلمه أن الاتفاق مع المستثمرين كان 
سابقاً لهذا القرار.؟ 
- يوجد تفاوض. 

❊ ولكن في ضوء هذا التفاوض تم تسوير الأرض ؟ 
- صحيح ولكن لم يتم تمليكهم، لأننا نخشى أن 
يتحول هؤلاء المستثمرون إلى مضاربين على الأرض 
ونحن نريد مشروعاً ينجز وبالتالي ارتبط تمليكهم 

للأرض بإنجازهم للمشروع. 

❊ كيف يمكن أن نوفق بين شركة تملك كل أراضي 
الاستثمار في محافظات اليمن وتعود عوائدها إليها 

وبين الحكم المحلي الذي تعتمده الدولة؟ 
- هذه الشركة أنشئت تقريبا منذ حوالي عام ونصف 
ويمكن أن تكون لها فروع في المحافظات ولا بد أن 
تكون هناك سياسات واضحة فيما يتعلق بالأراضي 
الخاضعة للاستثمار وهذا معمول به في كثير من 
البلدان وقد خصصنا كل اراضي الاستثمار لهذه الشركة 

التي ستدخل كشريك مع أي مستثمر يريد الأرض. 

❊ لم تجب عن سؤالي حول حرمان المناطق المحلية 
من عائدات أثمان هذه الأراضي التي ستورد مركزيا؟ 

- يمكن أن تكون للشركة القابضة فروع وأي فرع 
موجود في أي محافظة سيكون ج��زءاً من السلطة 

المحلية. 

❊ من تتبع هذه الشركة؟ 
- تتبع رئاسة الوزراء. 

❊ هل أنت رئيس مجلس الإدارة؟ 
للأراضي  العامة  الهيئة  مرتبطة..  ولكنها  لا..   -

وعقارات الدولة تتبع رئيس الوزراء. 

❊ لهذه الهيئة قانون تم إنشاؤها في ضوئه وتتبع 
رئيس الوزراء ولكن هذه الشركة بلا قانون ..كيف تم 

إنشاؤها؟ 
بالترويج  يتعلق  فيما  كنا محتارين  -أنشئت لأننا 
للاستثمار، خاصة أن المشكلة تتعلق بالأرض ولأن 
إدارة  وظيفتها  من  ليس  للاستثمار  العامة  الهيئة 
الأراضي وكذلك هيئة أراضي وعقارات الدولة تعاني من 
إشكالية عدم تحديد ما هية الأراضي التي للاستثمار أو 
للسكن وغيره ولأنه كان لا بد من تمشيط كل الأراضي 
الصالحة للاستثمار توجب إنشاء جهة متخصصة تؤول 
إليها كل الأراضي الخاصة بالاستثمار فأنشئت هذه 
الشركة.. ومثلا أراضي الفردوس التي تكلمت عنها هي 
تابعة للمنطقة الحرة في عدن وقانونها ينص على 
أنه لا يمكن استقطاع جزء من أراضي المنطقة الحرة 
لأغراض الاستثمار خارجها إلا بقرار من مجلس الوزراء، 
اتخذنا قرار إحالة هذا الجزء المخصص للاستثمار خارج 
المنطقة الحرة إلى الشركة اليمنية القابضة وأنشأناها 

لتكون هي الجهة المختصة ، مثلها مثل أي شركة. 

❊ كان يمكن أن تنشأ إدارة عامة داخل هيئة الاستثمار 
لتقوم بهذا الدور؟ 

- لا .. الجهاز الحكومي ليس من مسئوليته ممارسة 
إدارة الأعمال لا بد أن تكون هناك شركة أو هيئة 

قابضة. 

❊ أيضا في مسألة التعاطي مع الاستثمار عادة ما 
نسمع تصريحات حكومية حول التوقيع على استثمارات 
بمليارات الدولارات وتحدد أسماء مستثمرين إلا أن كل 
ذلك يتبخر.. هل هناك داع لإعلان ذلك من دون التيقن 

من إمكانية تحقيقه على الأرض؟ 
- لكي تتضح لك وللقراء الصورة فإنه في العادة 
يتقدم مستثمرون بطلب الاستثمار وليس كل مستثمر 
يطرق بابك جاد ومن هؤلاء من يكون هدفهم الحصول 
على تمويلات فقط وهناك حتى شركات عالمية تأتي 
وتقول نريد الاستثمار في مجال تحدده وتطلب عمل 
مذكرة تفاهم ونعملها ولكن المستثمر الجاد هو ذلك 
الشخص الذي يأتي جاهزاً بدراسات جدوى وتصاميم 
محددة ويبدأ بالعمل وأنت هنا تنظر إلى نصف الكوب 
الفارغ، لقد تحققت أشياء كثيرة وكثير من الاستثمارات 
تحققت فشركة الديار قد بدأت رغم التشكيك الذي 

كان يدور حولها. 

 ❊ ولكن ما هو مردود مشروع الديار على الناس؟    
- الدولة شريكة معها بـ20 % مقابل الأرض ثانيا 
بناء الفنادق والفلل والمجمعات وهذا سيشغل عمالة 
وصحيح أننا نفضل الاستثمارات التي لها عائدات ذات 
بعد استراتيجي، ولكن هذا المشروع سيوفر مساكن 

راقية. 

المشروع  لهذا  المياه  ستوفرون  كيف  ولكن   ❊
السكني؟ 

- المياه ستوفر بالتأكيد وما نفكر فيه هو التحلية. 

❊ في برنامج الحكومة وعدتم بتحقيق نمو يصل إلى 
%7.3 إلا أنه لم يتحقق؟ 

-هذا لم ينجز وما تحقق هو 4.5 %. 

❊ ما هي العوائق التي حالت دون تحقيقه ؟ 
- سأكون صريحا معك لقد واجهت هذه الحكومة 
جملة من التحديات لم تواجهها أي حكومات سابقة 
قائمة  زالت  ما  الحكومة  أن هذه  الإيجابي  والشيء 
واليوم قدمنا موازنتها إلى مجلس النواب. ومن ضمن 
هذه التحديات، أولا الأزمة المالية العالمية وصحيح 
أنها لم تمسنا بشكل مباشر كوننا أقل اندماجا في 
الأسواق المالية العالمية ولكن تأثرنا بتداعياتها فيما 
يخص أسعار النفط، تصور في عام 2008م كنا نبيع 
النفط بـ146 دولاراً للبرميل ووصل في نهاية العام 
2009م إلى ثلاثين دولاراً للبرميل ولك أن  وبداية 
تتصور هذا الانخفاض الهائل في ظل موارد النفط 
التي تغطي أكثر من 75 % من الميزانية، هذا ظرف 
خارج عن إرادتنا. التحدي الثاني التمرد الحاصل في 
صعدة والذي يتطلب جهداً وإنفاقاً كبيرين وأيضا هناك 
الفيضانات في حضرموت والتي مثلت عبئاً على الدولة، 
حيث رصدنا أكثر من 42 مليار ريال إضافة إلى تحديات 
كثيرة واجهناها وحتى القرصنة البحرية نتيجة انفلات 
الدولة الصومالية التي تجري الآن في خليج عدن والبحر 
العربي أثرت على حركة الملاحة ، وكنت أيام العيد في 
محافظة عدن وسألت عن حركة الحاويات وقيل لي إنها 

تأثرت بنسبة 40 % وهذا تحد آخر خارج عن إرادتنا. 

❊ صحيح أن لكل ما ذكرت تأثيرا سلبيا ولكن هناك 
أموراً يمكن للحكومة أن تنجزها يمكن أن تمثل حافزا 
للاستثمار.. مثلا التعثر في مسألة إنشاء السوق المالية 
والكهرباء.. إيجاد الأمن، كلها أمور يمكن إحداث شيء 

فيها، فماذا عن السوق المالية؟ 
- السوق المالية نحن الآن بصدد إنجاز الدراسات 
الخاصة بها وأنا معك أن السوق المالية ستحدث نهضة 
كبيرة وخصوصا في إنشاء الشركات المساهمة وبيع 
الأسهم والآن الشركات الاستشارية تعمل على إنشاء 
السوق المالية ولدينا تقدير بأن نواة السوق المالية هي 
شركات الأسمنت الحالية بحيث سيتم تقييمها وتحديد 
قيمة السهم لها وبحيث تتخلى الدولة عن 49 % منها 
بحيث تذهب لمستثمر استراتيجي وجزء كبير يبقى 

للاكتتاب العام. 

❊ هل هناك سقف للانتهاء من إنشاء هذه السوق؟ 
- الشركة الاستشارية تعمل وأعتقد أنه في منتصف 

العام القادم سيتم الانتهاء منها. 

❊ عادة ما يتم التساؤل عن تضارب التقارير المقدمة 
من الحكومة حول قضايا مثل نسبة الأمية والبطالة 
والاستثمار والنمو الاقتصادي وغيرها، فما تقدمه وزارة 
التخطيط يختلف عما تقدمه الحكومة .. هل كل جهاز 

حكومي يقيم في جزيرة معزولة عن الآخر؟ 
- في الحقيقة القناة المسئولة عن مثل هذا الأمر هي 
وزارة التخطيط وهي التي لديها المؤشرات من خلال 
الجهاز المركزي للإحصاء، فهي تعتمد على مسوحاتها 
والتضارب في الأرق��ام موجود ولكن المبدأ معروف 
في مسائل معدل النمو والبطالة وغيرها وهي أمور 

معروفة ونحن في هذه الحكومة قد اختططنا عملًا 
ممتازاً.. ففي كل عام نذهب إلى مجلس النواب ونقدم 
تقرير أداء، ففي 2008م قدمنا تقريراً وكنا في منتهى 
الشفافية في كل قطاع من قطاعات الدولة وعلى 
مستوى كل محافظة مع أننا لسنا ملزمين دستوريا 
بتقديم تقرير كهذا وقد قلت في مجلس النواب مثل 
هذا الكلام وأخبرتهم أنني أعطيهم مادة للمراقبة 
وها نحن نعد تقرير 2009م وسنقدمه لمجلس النواب 
نشرح فيه التحديات التي تواجه الحكومة والسياسات 

وما تم إنجازه. 

❊ أخي العزيز بالتأكيد هناك تحديات حقيقية ولكن 
المصداقية  الحكومة هو  الشعب من  جل ما يطلبه 
والاعتراف بوجود مشكلات في قضايا البطالة، تراجع 
في قيمة العملة اليمنية وغيرها.. الشعب يريد مكاشفة 

ومصداقية قبل أن يحدث انهيار مفاجئ لا سمح الله؟ 
البطالة موضوع معقد وشائك والأداء  - موضوع 
الحقيقي لأي حكومة هو في تخفيض نسبة البطالة 
ولكن جذر هذه المشكلة هو في مسألة النمو السكاني 
المرتفع وهذه تتداخل فيها مجموعة من العوامل.. 
التربية والتعليم وتثقيف المجتمع في مسألة تنظيم 
النسل، ويجب أن لا ننظر إلى الدولة باعتبارها الموظف 
الوحيد وبحيث نظن أن من يتخرج من الجامعة يجب 
أن يذهب رأسا إلى الوظيفة، هذا غير صحيح.. هناك 
تعليم مهني وهناك مهارات يجب أن يكتسبها الإنسان 
لأن العمل لا ينحصر فقط في الوظيفة العامة ولذا 
يجب أن تتضافر كل الجهود للتعريف بخطر زيادة النمو 
السكاني الذي وصل إلى 3.2 % وهو من أعلى معدلات 
النمو في العالم، لأن هؤلاء يذهبون إلى المدارس 
ويتخرجون ويبحثون بعد ذلك عن أعمال. وبالتالي فأنا 
أعتبر أن الاستثمار جزء من حل البطالة ولكن على 
المدى القصير والمتوسط يجب أن توجد عندنا كوادر 
فنية ومهنية تلبي احتياجات السوق المحلية وتلبي 
احتياجات السوق الخليجية تحديدا، لأن هذه السوق 
أصبحت تتطلب عمالات مهنية بدرجة أساسية ونحن 
الآن مركزون على التعليم الفني والمهني وهو ما يجب 
أن تركز في مناهجها على مسح السوق واحتياجاتها ولذا 
الإخوة الخليجيون يقولون هيئوا ظروفكم وأنفسكم 
ونحن مستعدون أن نستقبل أبناءكم. ولهذا لا بد من 
وجود سياسة واضحة لتأهيل عمالة وفقاً لاحتياجات 

السوق. 

❊ ولكن كيف يتم تجاوز الخلل الحاصل في إدارة 
التعليم الفني والمهني؟ 

- لقد تأكد لنا أن إدارة المعاهد من قبل الدولة عديمة 
الفعالية وكان لا بد أن نشارك القطاع الخاص في إدارة 
بعض المعاهد، بمعنى خصخصة الإدارة أي أن تأتي 
شركة معينة لها مصلحة في تأهيل أشخاص لأعمال 
معينة وبالتالي يمكن أن تحدث شراكة وستبدأ التجربة 

بثلاثة معاهد سنعرضها للتنافس. 

❊ لكي لا نغرق في الجزئيات أسألك عما يثار عن عدم 
قدرة الحكومة على استيعاب المنح والقروض المقدمة 

واستغلالها وأخيرا ما قدمه مؤتمر المانحين؟ 
- هذا الموضوع كثر فيه اللغط، مؤتمر المانحين 
عقد في عام 2006م وكان لحضور فخامة الرئيس 
دور كبير في إقناع المانحين لتقديم منحهم ونجاح 
لليمن  تخصيصها  تم  التي  المبالغ  وهذه  المؤتمر. 
عملنا نحن في الحكومة على تخصيصها لمشاريع 
محددة تتوافق مع أهداف الخطة الخمسية فيما يتعلق 
والصحة  التعليم  الطرق،  التحتية،  البنية  بمشاريع 
وغيرها. وتبدأ الخطوة الأولى بتخصيص هذه المبالغ 
لخارطة المشاريع المعتمدة. الخطوة الثانية تعتمد 
على إعداد الدراسات والتصاميم التي نقدمها للمانحين 
وهي تأخذ وقتاً مع أننا أنشأنا وحدات فنية مستقلة عن 
بيروقراطية الجهة تختص بمشروع محدد ونأتي بعد 
ذلك إلى توقيع اتفاقية القرض وأنا أعتبر أن استيعاب 
مثل هذه المبالغ تتمثل بتوقيع اتفاقية القرض لأنه 
ليس من المعقول أنه بمجرد التوقيع على اتفاقية 
القرض أن تطالب بالمبالغ، فهناك إجراءات تتمثل أولا 
بعرض هذه الاتفاقيات على مجلس النواب ليقرها ثم 
تصدر بقرار جمهوري وبعد ذلك تبدأ المناقصة لإنجاز 
المشروع وما تم توقيعه من قروض تساوي 50 % من 
قيمة ما هو مقدم، إذا فسوء الفهم هو قياس ما تم 
استيعابه بما تم سحبه من دون النظر إلى الإجراءات، 
وتصور كم نحتاج للانتهاء من إجراءات مناقصة محطة 

كهربائية. 

❊  كم حجم ما تم سحبه مما تم رصده من تمويل 
المانحين؟ 

- حوالي 350 مليون دولار، ولكن ما تم توقيعه مع 
المانحين وأصبح نافذا أكثر من 50 % من قيمة القرض 
وهي في مجال الكهرباء )مأرب2(، وفي مجال الصندوق 
الاجتماعي للتنمية والمرحلة الأولى من طريق عمران 

- عدن. 

❊ هناك تحذيرات صادرة من اقتصاديين تحذر من 
السير في دعم العملة من قبل البنك المركزي من 
دون اتخاذ إجراءات اقتصادية خاصة مع التراجع المطرد 

للريال أمام الدولار كيف تنظر إلى الأمر؟ 
- أصبح الاحتياطي لدينا الآن ما يزيد على 7 مليارات 

دولار وهو احتياطي آمن. 

❊  لكن دكتور أعتقد أنه تراجع كثيرا بعد الدعم الأخير 
خلال السنتين الماضيتين؟ 

- لا .. كان 9  مليارات، لكن نتيجة انخفاض أسعار 
النفط تراجع قليلًا.. فالاحتياط هو أن نبيع الشحنة 
النفطية بحيث تذهب قيمتها للبنك المركزي ويمنح 
المالية مقابلها بالريال والبنك يحتفظ بالعملة ومع 
ذلك لدينا تفاهمات مع صندوق النقد الدولي لجعل 
الاحتياطي في الحد الآمن من خلال القروض التي من 
دون فوائد. وبخصوص ما ذكرت عن تراجع الريال أنا 
أعتبر الريال مستقرًا إلى حد كبير مقارنة بسنوات 
فقد  نهايتها،  وحتى  التسعينيات  بداية  من  سابقة 
قفز الدولار قفزات كبيرة أمام الريال. ومنذ الحكومة 
السابقة وحتى حكومتنا الحالية هو مستقر ما بين 
199 ريالًا إلى مائتين و6 ريالات ونعتبر هذا استقراراً 

للصرف. 

❊ ولكن هذا الاستقرار غير حقيقي لأنه يرجع إلى 
استمرار ضخ البنك المركزي لدعم الريال فإلى متى 

يمكن أن يستمر هذا الدعم؟ 
لتلبية  الدعم  - لا بد في ظروفنا أن يستمر هذا 
احتياجات رجال الأعمال واحتياجات الشركات وصحيح أن 
الاستمرار مقلق ولكن لا بد من انتهاج سياسة واضحة 
ونعتبر أنه برغم كل مشاكلنا ورغم انخفاض إيراداتنا 

من العملة الصعبة إلا أن العملة مستقرة. 

❊ هل ما زلتم تعتمدون إصدار أذون الخزانة رغم 
أضرارها؟ 

- نعم ولكن حرمنا منها المؤسسات العامة. 

❊ ولكن م��اذا عن تضخم الدين الداخلي مع عدم 
الاستفادة من مثل هذه الودائع التي وصلت إلى أكثر 
من 600 مليار خلال العامين الماضيين وبفائدة وصلت 

إلى 90 مليار ريال؟ 
- لأذون الخزانة إيجابيات وسلبيات ولكن أهم ما 
يميزها أنها تقوم بسحب وامتصاص السيولة لأنها إذا 
استمرت ستسبب التضخم والأمر الثاني أنها تمول عجز 
الموازنة، مع أننا حرصنا عند تقديم موازنة 2010 على 
أن لا تتجاوز 7.7 % وصندوق النقد الدولي حذرنا من 
أنه إذا تجاوز عجز الموازنة 5 % من المنتوج الإجمالي 
للبلد فإن ذلك مؤشر خطير. وكان يتم في فترات 
سابقة تمويل العجز بطبع العملة رغم أنه كان أسلوباً 
مدمراً ولهذا نحن لم نلجأ إلى هذا الأسلوب ونخضع 
هذه السياسة للمراجعة فيما إذا كانت هذه السياسة 
صالحة أم لا. والبحث عن وسائل أخرى ولكن حتى الآن 

ما زالت تؤدي دورها. 

❊ دكتور تحدثت عن عدم طبع عملة في حكومتك 
ماذا عن طباعة عملة فئة 250 ريالًا وعما قيل عن 

نيتكم طباعة فئة خمسة آلاف ريال؟ 
- لا.. هناك فرق بين أن تطبع لتمويل العجز وبين 
أن تطبع لاستبدال عملة موجودة وقد قمنا بطبع عملة 
الـ250 بدلا عن فئة الـ200 التي سيتم سحبها تدريجيا 
وهذا لن يضيف أي عبء اقتصادي وليس هناك نية 

لطبع فئة الخمسة آلاف ريال. 

❊ ماذا عن الاحتياط النقدي لليمن في الخارج؟ 
- هو موجود وم��وزع في أكثر من بنك ذي شهرة 
عالمية وبأكثر من عملة وقد أكدت التقارير المقدمة 

للحكومة أن ودائعنا لم تتأثر بالأزمة العالمية . 

❊ كم حجم الاحتياطي النقدي في الخارج؟ 
- يصل إلى 7 مليارات و700 مليون دولار. 

بإنشاء صندوق سيادي  الحكومة  لماذا لا تفكر   ❊
على غرار ما يجري الآن في عدد من دول الخليج يؤمن 

مستقبل الأجيال القادمة؟ 
هذه  مثل  بتجربة  بدأنا  ونحن  فيه  نفكر  ه��ذا   -
وبتوجيهات من فخامة الرئيس تهيئ للاستفادة من 
أموال الهيئات والمؤسسات، على سبيل المثال المؤسسة 
العامة للتأمينات وصناديق التقاعد العسكرية والبنوك 
وبدأنا بمشروع سكني أسميناه مشروع الصالح لذوي 
المحدود والمرحلة الأولى ستبدأ بستة آلاف  الدخل 
وحدة سكنية في عدن والحديدة وتعز وبتمويل من 

هذه الصناديق على طريق 

الدكتور علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء في حوار مع صحيفة )الوسط( : 

لن يتحرك ش��يء في عدن س��واء المنطقة الصناعية أو المطار أو غيره بش��كل كبير إلا إذا انطلق ميناء عدن
❊  �صنعاء / 14 اكتوبر :

  دعا رئيس الوزراء الدكتور علي محمد مجور أحزاب المعارضة في اللقاء المشترك إلى أن تغلب مصلحة الوطن على رغبتها في تحقيق مكاسبها، 
وكشف مجور في حوار أجرته معه صحيفة )الوسط( المستقلة أن كثيرا من الوزراء ذهبوا ومثلوا أمام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وكذلك 
عدد من رؤساء الجامعات استدعتهم للتحقيق في قضايا فساد، وأوضح أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تستند إلى تقارير وحتى إلى ما تنشره 
الصحافة في هذا الموضوع , وأكد أنه سبق أن وجه أن أي مسئول كبير وإن كان في مستوى عال تستدعيه هيئة مكافحة الفساد للتحقيق فإن عليه 

أن يستجيب وقال “ أنا أعلم أن كثيراً من الوزراء ورؤساء الجامعات والهيئات والمؤسسات قد مثلوا أمام الجهاز المركزي وهيئة الفساد”.
ولفت مجور إلى أن حكومته واجهت جملة من التحديات لم تواجهها أي حكومات سابقة والشيء الإيجابي أن هذه الحكومة ما زالت 
قائمة، واليوم قدمنا موازنتها إلى مجلس النواب ، ومن ضمن هذه التحديات، أولا الأزمة المالية العالمية والتمرد الحاصل في صعدة 
إضافة إلى تحديات أخرى من بينها القرصنة البحرية وانعكاساتها على حركة الملاحة في خليج عدن والبحر العربي , مشيرا إلى أن 

الحكومة بصدد إنجاز الدراسات الخاصة بإنشاء السوق المالية , مؤكداً قرب إنجاز الأولويات العشر للحكومة , وتطرق الحوار إلى 
قضايا مختلفة . 

ولأهمية الحوار تعيد صحيفة ) 14أكتوبر ( نشره : 

أنا صانع قرار وأمارس صلاحياتي وإن وجدت تدخلات أرفضها


